الفصل الثاني : المجاز

المبحث الأول : المجاز المرسل

المبحث الثاني: الاستعارة

المبحث الثالث: المجاز العقلي
المجاز مأخوذ من مادة ( جوز ) و الجيم والواو والزاء أصلان : أحدهما قطع الشيء ... والأصل الآخر جُزْتُ الموضع سِرتُ فيه ، وأجزته : خلَّفتُه وقطعته . وأجزتُهُ نَفَذْته وتجوَّز في كلامه أي تكلّم بالمجاز (
). 

والعلاقة بين معنى المجاز في اللغة وفي الاصطلاح واضحة ؛ فإن الجامع بينهما هو التجاوز "قال تعالى :( فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ ( [ البقرة :249] ، أي : تجاوز ، والمجاز من الكلام ما تجاوز موضعه الذي وضع له ، والحقيقة ما لم يتجاوز ذلك " (
) .
ومن الطريف أن المجاز الاصطلاحي فيه مجاز لغوي ؛ فإن إطلاق لفظ المجاز على معناه المعروف عند العلماء مجاز لغوي ؛ وذلك لأن المجاز مشتق من الجواز الذي هو التعدي والعبور ، تقول : جُزْت ُ المكان الفلاني ، أي : عبرْتهُ . 

ووزن ( مَجَاز ) : ( مَفْعَل ) ؛ لأن أصله ( مَجْوَز ) فقلبوا واوه ألفاً ، بعد نقل حركتها إلى الجيم ؛ لأن المشتقات تتبع الماضي المجرد في الصحة  والإعلال ، وهم قد أعلُّوا فعله الماضي ، وهو جَاْز ؛ لتحُرك واوه ، وانفتاح ما قبلها ؛ فلذلك أعلُّوا المجاز . والمَفْعَل يستعمل حقيقةً في  الزمان ، والمكان ، والمصدر ، تقول : قعدْتُ مَقْعَدَ زيد ، وتريد قُعود زيد ، أو زمان قُعوده ، أو مكان قعوده ؛ فيكون لفظ المجاز في الأصل حقيقة ، إما في المصدر- وهو الجواز – وإما في مكان التجوُّز ، أو زمانه ، وأهمل بعض العلماء كالبيضاوي (
) الزمان ؛ لما ستعرفه . 

ثم إن لفظ المجاز نُقِل من ذلك إلى الفاعل ، وهو الجائز ، أي : المُنتقِل ؛ لما بينهما من العلاقة؛ لأنه إن نُقل من المجاز المستعمَل في المصدر فالعلاقة هي الجزئية ؛ لأن المشتق منه جزء من المشتق، فصار كإطلاقهم لفظ العدْل – وهو مصدر – على فاعل العدالة ، فقالوا : رجلٌ عدْلٌ أي : عادل . 

وإنْ نقل عن المجاز المستعمل في المكان فالعلاقة هي : إطلاق اسم المَحَلّ ، وإرادة الحالّ ، ويُعبرّ عنه بالمجاوزة . 

وأما المجاز المستعمل في الزمان ، فإنه ليس بينه وبين الجائز علاقة معتبرة  ، فلا يصح أن يكون مأخذواً منه ؛ فلذلك أهمله بعض العلماء كالبيضاوي . ثم إن الجائز إنما يُطلق حقيقةً على الأجسام ؛ لأن الجواز هو الانتقال من حيزّ إلى حيزّ . أما اللفظ ، فعَرَضٌ يمتنع عليه الانتقال ، فنُقل لفظ المجاز من معنى الجائز إلى المعنى المصطلح عليه عند الأصوليين ، وهو : اللفظ المستعمل في معنى غير موضوع له يناسب المصطلح . 

وإطلاقه على هذا المعنى على سبيل التشبيه ؛ فإن تعدية اللفظ من معنى إلى معنى كالجائز من مكان إلى مكان آخر ، فيكون إطلاقُ لفظ المجاز على المعنى المصطلح عليه مجازاً لغوياً في المرتبة الثانية ، حقيقة عُرفية (
).
وبعد تعريف المجاز في اللغة نأتي إلى تعريفه في الاصطلاح والمراد به في عُرْفُ البلاغيين فنبدأ بتعريفه عند شيخ البلاغيين عبد القاهر الجرجاني ، حيث يقول : " وأما المجاز ، فكل كلمة أريد بها غير ما وقعت له في وضْع واضعها ؛ لملاحظةٍ بين الثاني والأول ، فهي مجاز . وإن شئت قلت: كل كلمةٍ جُزْتَ بها ما وقعتْ له في وضْع الواضع إلى ما لم توضع له ، من غير أن تستأنف فيها وضْعاً ؛ لملاحظةٍ بين ما تُجُوِّز بها إليه ، وبين أصلها الذي وُضِعْت له في وضع واضعها ، فهي مجاز " (
). 

وأما السكاكي فالمجاز عنده هو : " الكلمة المستعملة في غير ما هي موضوعة له بالتحقيق ، استعمالاً في الغير، بالنسبة إلى نوع حقيقتها،مع قرينة مانعة عن إرادة معناها في ذلك النوع" (
).
ولا نلحظ زيادة ذات بال في تعريف السكاكي على تعريف الجرجاني ، أو فرقاً بينهما ، إلا ما في تعريف السكاكي من دقة تحديد وكثرة احترازات ، وإلا ما نلحظه من اختلاف الأسلوبين فتعريف السكاكي تظهر فيه الصنعة العقلية بخلاف أسلوب الجرجاني . وعرَّف الخطيب القزويني المجاز فقال : " المجاز مفرد ومركب ، أما المفرد فهو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاحٍ به التخاطب على وجهٍ يصح مع قرينة عدم إرادته " (
) وهو كسابقة وإنْ اعترض عليه(
).
أقسام المجاز : 

المجاز بمفهومه السابق يشتمل على ثلاثة أنواع ، فالمجاز ينقسم أولاً إلى : مجاز لغوي ، ومجاز عقلي ، والمجاز اللغوي ينقسم إلى مجازٍ مرسل ، ومجاز بالاستعارة . وقد جرى البلاغيون على هذا التقسيم ، إلا الخطيب القزويني فقد أخرج المجاز العقلي من علم البيان وجعله من المعاني ضمن مباحث الإسناد الخبري(
). والحق أن ذكر المجاز العقلي في المعاني كما فعل القزويني في الإيضاح كان استطراداً (
). فإلحاقه بمباحث علم البيان أولى وأجدر ، فقد عقد شيخ البلاغيين فصلاً " في تقسيم المجاز إلى اللغوي والعقلي ، واللغوي إلى الاستعارة وغيرها " (
).
فالمجاز عند البلاغيين قسمان : 

1-المجاز العقلي ويكون في الإسناد ، ونسبة الشيء إلى غير ما هو له ، ويسمى المجاز الحكمي ، والإسناد المجازي ، ولا يكون إلا في التركيب . 

2- المجاز اللغوي ، ويكون في نقل الألفاظ عن حقائقها اللغوية إلى معانٍ أخرى بينها صلة ومناسبة ... وهذا النوع ( المجاز اللغوي ) قسمان : 

أ- مجاز تكون العلاقة فيه بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي التشابه ويسمى المجاز الاستعاري ، كما يسمى الاستعارة . 

ب- مجاز لا تكون فيه العلاقة هي المشابهة ، ويسمى المجاز المرسل ، وسمّي مرسلاً ؛ لأنه لم يقيد بعلاقة المشابهة ، أو لأن له علاقات كثيرة لا تكاد تُحصر  (
). 

فنخلص إذن إلى أن أقسام المجاز ثلاثة هي : المجاز المرسل ، والاستعارة ، والمجاز العقلي . 

والمجاز بأقسامه الثلاثة له أهمية كبيرة في بلاغة الكلام ؛ لقوة تأثيره ، وحسن بيانه ، وأُنس النفوس به ؛ ولذلك نجده كثيراً في كلام فصحاء العرب " من أجل ميلهم إلى الاتساع في الكلام، وإلى تكثير معاني الألفاظ ؛ لكثير الالتذاذ بها ؛ لأن كل معنىً للنفس به لذة ، ولها إلى فهمه ارتياحٌ وصبوة ، وكلما دقَّ المعنى رقَّ مشربه عندها ، وراق في الكلام انخراطه ، ولذَّ للقلب ارتشافه ، وعظُم به اغتباطُه ؛ ولهذا كان المجاز عندهم منْهلاً موروداً عذبَ الارتشاف ، وسبيلاً مسلوكاً لهم على سلوكه انعطاف ، حتى كثُر في كلامهم وصار أكثر استعمالاً من الحقيقة ، وخالط بشاشة قلوبهم ، فأتوا منه بكل معنىً رائق ، وبكل لفظ فائق ، يزينون به خطبهم وأشعارهم ، وما إلى هذا من فنون كلامهم ، حتى صارت الحقيقة دثارهم ، وصار المجاز شعارهم " (
). 

ولذلك فقد أطبق البلغاء على أن المجاز أبلغ من الحقيقة (
). قال الشيخ عبد القاهر : " قد أجمع الجميع على أن الكناية أبلغ من الإفصاح ، والتعريض أوقع من التصريح ، وأن للاستعارة مزيةً وفضلاً ، وأن المجاز أبداً أبلغ من الحقيقة  (
). "

وتعبير علماء السلف عندما فاضلوا بين الحقيقة والمجاز بأن المجاز " أبلغ " و " أوقع "  تعبير دقيق، إذ لا يقصدون ببلاغته البلاغة التي هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال . بل المراد أنه أقدر على إيصال المعنى إلى المخاطب أو السامع ، وأن المجاز أقوى من الحقيقة في التأثير على المخاطب. 

وهذا واضح فيما يُفهم من كلامهم ، فقد عرَّف السكاكي – رحمه الله - البلاغة في آخر مباحث علم البيان ، فقال : " البلاغة هي بلوغ المتكلم في تأدية المعاني حدَّاً له اختصاص بتوفية التراكيب حقّها ، وإيراد أنواع التشبيه والمجاز والكناية على وجهها ، ولها – أعني البلاغة – طرفان : أعلى وأسفل ، متباينان تبايناً لا يتراءى له ناراهما ، وبينهما مراتب تكاد تفوت الحصر متفاوتة ، فمن الأسفل تبتدئ البلاغة ، وهو القدر الذي إذا نقص منه شيء التحق ذلك الكلام بما شبهنا به في صدر الكتاب من أصوات الحيوانات ، ثم تأخذ في التزايد متصاعدة إلى أن تبلغ حدّ الإعجاز ، وهو الطرف الأعلى وما يقرب منه ، واعلم أن شأن الإعجاز عجيب يُدرك ولا يمكن وصفه ... " (
).
ومن هنا ، فإذا كان المجاز أبلغ من الحقيقة ، فإنه أبلغ منها في تأدية المعاني ، وأقوى في إيصالها إلى نفس المتلقي بصورة تحقق في نفسه الأثر المطلوب ، والغرض المراد من الكلام . 

وكذلك فقد نبّه عبد القاهر عقب تفضيله السابق للمجاز بأنواعه على الحقيقة - على وجه المزية والفضل لأنواع المجاز ، ولفت انتباهنا إلى أهمية كلامه بابتدائه بقوله : " اعلم " على طريقة علماء السلف المخلصين حين يريدون التنبيه إلى مهام الأمور فقال : " اعلم أنّ سبيلك أولاً أن تعلم أن ليست المزية التي تثبتها لهذه الأجناس ، على الكلام المتروك على ظاهره ، والمبالغة التي تدَّعي لها في أنفس المعاني التي يقصد المتكلم إليها بخبره ، ولكنها في طريق إثباته لها ، وتقريره إياها. 

تفسير هذا : أنْ ليس المعنى إذا قلنا : إن الكناية أبلغ من التصريح ، أنك لما كنّيتَ عن المعنى زِدْتَ في ذاته ، بل المعنى أنك زِدْتَ في إثباته ، فجعلته أبلغ وآكدَ وأشدّ ... 

وكذلك ليستْ المزية التي تراها لقولك : رأيتُ أسداً  ، على قولك : رأيتُ رجلاً لا يتميز عن الأسد في شجاعته وجرأته - أنك قد أفدْت بالأول ، زيادةً في مساواته الأسدَ ، بل أنْ أفدْت تأكيداً ، وتشديداً ، وقوةً في إثباتك له هذه المساواة ، وفي تقريرك لها . فليس تأثير الاستعارة إذن في ذات المعنى وحقيقته ، بل في إيجابه والحكم به ." (
)
فمناط تفضيل الاستعارة وغيرها من أنواع المجاز – هو في قوة تأثيرها في إيجاب المعنى وتقريره في نفس المخاطب أو السامع . 

وتحاول بعض الدراسات الحديثة الكشف عن السبب في كون أساليب المجاز أقوى في التأثير ، والطريقة التي تتم بها عملية التأثير ، فهذه الدراسات تؤكد أن أساليب البيان وسائل فعّالة لزيادة التأثير في السامع فالقصص الرمزية ، والتشبيه والاستعارة والمجاز والكناية هي من الأساليب الأساسية في إيصال الأفكار إلى العقل الباطن للسامع ؛ ذلك أنها تحتمل معاني متعددة تفتح للسامع خيارات متعددة لتحديد المعنى ، فينشغل عقله الواعي بالبحث عن المعنى ، وبالتالي يَسْهُل الوصول إلى العقل الباطن . 

وتقول هذه الدراسات : إن إيصال الأفكار عبر اللغة يتم بطريقتين متقابلتين : الأولى تكون بتحرّي الدقة في الكلام ويسمّون هذه الطريقة بـ " اللغة العليا " ، والطريقة الأخرى يسمونها طريقة " ملتون " (
). 

وهذا الأسلوب الأخير يحاول إشغال العقل الواعي بإثارة علامات استفهام وغموض وفَجَوَات ؛ للوصول إلى العقل الباطن ؛ للتأثير فيه ، ويتم ذلك باستخدام الاستعارة والمجاز (
).
وما سبق من بيان أهمية المجاز بأقسامه يحمل فكرتين أساسيتين : الأولى هي شيوع استعمال المجاز في الأساليب العربية البليغة ، وأصالته في لغة  العرب . والأخرى هي بلاغة المجاز وقوة تأثيره في المتلقّي.

وأنطلق من هاتين الفكرتين إلى الحديث عن المجاز في القرآن ، ولست هنا بصدد عرض قضية وقوع المجاز في القرآن ، أو إنكاره والخلاف في ذلك فهذه قضية لها مصادرها ومراجعها المتخصصة التي بسطت الحديث عنها (
) ، وإنما أريد أن أبني على الفكرة الأولى ، أنه ما دام أنّ المجازَ أسلوبٌ عربي أصيل ، وله مكانة عالية عند العرب قديماً وحديثاً ، فإن القرآن إنما جاء على سنن العرب وأساليبهم ، قال تعالى: ([image: image1.png]
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 ( [ الزمر : 28] . 

وأنطلق من الفكرة الثانية التي عرضنا فيها - باختصار وبإيجاز – ما للمجاز بأنواعه وأقسامه من قوة التأثير في السامع أو المخاطب ، أقول : فإذا كان للمجاز هذا الأثر القوي في نفوس السامعين ، فهل يُعقل أن يُغْفِل القرآن هذه الوسيلة الفعالة ، وهو إنما أُنزل لهداية الناس ، وإقناعهم بامتثال ما جاء فيه من الخير والحق والصلاح ؟! قال تعالى : ( [image: image23.png]
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 ( [ الشورى :52] ، وغيرها من الآيات كثير . 

ولكن القول بالمجاز في القرآن ليس على إطلاقه ، وقولي – الأخير – لا يؤخذ على هِنَاته ؛ لأن القرآن قد تعرّض للصفات الإلهية والأمور الغيبية ، والمشَاَهد الأُخروية ، التي ليس في مقدور البشر إدراك حقيقتها ، والاطّلاع على كُنْهِها ؛ ولذلك فإن القول بالمجاز في القرآن يجب أن يكون وفق القواعد الشرعية الصحيحة ، ويُنظر إليه من خلال الرؤية الشرعية السليمة التي تضمن سلامة العقيدة وحفظها من الزيغ والضلال والتخبُّط ، فندرس مجازات القرآن وفق المنهج الشرعي القويم ، والطريق الواضح المستقيم عند أهل السنة والجماعة . " ومجمل الأمر في هذا أن كل ما كان من صفات الله - سبحانه وتعالى – وأفعاله ، وماكان من عالم الغيب الذي لا يطلع عليه البشر ، أو ما هو من عالم اليوم الآخر ، و[الجنة] والنار ، أو من علم حقائق الكون التي لم يكشف العلم عنهاحتى يومنا هذا ، فإن الذي هو حميد عندي ألا يجعل من باب التصوير المجازي " (
). 

وهذا ليس إنكاراً للقول بالمجاز في القرآن ، بل هون إنكار للتساهل في القول به في كل ما يُحسب إمكان القول به في بيان القرآن الكريم دون تحقيقٍ لما يقتضيه حال المتكلم به من كماله في ذاته وصفاته وأفعاله ، ودون تحقيقٍ لما بين بيان الحق جل جلاله ، وبيان الخلق من تفاوت لا يُحاط (
).

فإذا كانت الاستعارة والمجاز وغيرهما تُبنى في كلام الناس على التخيُّل ، وكانت الصور المجازية في كلام العرب ومناهجهم قائمةً على تخيّل ما لا يعلمون ، أو يعرفون – فإن ذلك ليس من سنة بيان القرآن ، فإن الله سبحانه وتعالى عليم بكل الأشياء بحقائقها. فإذا وصف الله      - جل وعلا - ما غاب ، أو غابت عنا حقيقته فإن وصفه عز وجل لنا لا يتجاوز حقيقة الموصوف التي علمها . ويكون كلامه سبحانه مجازاً بناءً على ما نعرف ، لا بناءً على ما هو معلوم عند الله جل جلاله (
).

فيكون مبنى الاستعارة ، وصور المجاز في القرآن على التخييل ، لا على التَّخيُّل ، أي أنها في القرآن تحمل المتلقي أو المخاطب على رسم صورة المذكور من ذلك في الخيال ، ففيها تخييل للمتلقي ، وليس فيها تخيُّل من المتكلم ؛ لأنه لا يصدر عن الله إلا حق ، ولا يتصوَّر في حقه طيفٌ ولا خيال.

وإذا كان المجاز قد نشأ لخدمة بعض المعتقدات الضالة كالمعتزلة وفرق الباطنية ؛ ليكون وسيلة يصرفون بها ظاهر الآيات التي تعارض معتقداتهم – فإن هذا لا يسوِّغ إنكار المجاز كله من اللغة والقرآن . فإنما المجازُ وسيلة كغيره من الوسائل يمكن تحويله إلى وسيلة نافعة على الرغم مما شاب نشأته من ملابسات (
). 

وإذا كانت وظيفة القرآن هي الهداية – كما سبق بيانه – فإن أعظم هداية هي هداية العباد إلى التوحيد ودعوتهم إلى إخلاص العبادة لله وحده ، وردعهم عن أعظم جُرم ارتكبه الخلق في حق خالقهم وهو الشرك . 

وهذا هو المقصود الأعظم الذي قامت عليه سورة الزمر . وقد بيَّنت السورة وظيفتها في تحقيق الهداية العظمى منذ البداية ، قال تعالى : ([image: image68.png]\
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  ( [ الزمر :2-3] . 

ولذلك الهدف العظيم فقد استخدم النظم القرآني في السورة كل طاقات اللغة ، وأساليب البلاغة على أكمل وجه ، وأبلغ أسلوب ، وقفنا على شيء من ذلك فيما سبق من المباحث ، والتي بقي وراءها الشيء الكثير مما عجزنا عن بيانه ، أو وقفنا عن استقصائه ؛ اعترافاً بإعجاز كلام الله . وهنا نتابع دراسة السورة لنرى كيف استخدم النظم القرآني نوعاً آخر من أساليب اللغة في تحقيق أهداف السورة ، وهو  أسلوب المجاز بأقسامه الثلاثة : المجاز المرسل ، والاستعارة، والمجاز العقلي . وسنحاول دراسة طائفة من الشواهد لكل قسم ، على ما سنبينه فيما يأتي – بما يفتح الله به ويعين عليه :- 

المبحث الأول : المجاز المرسل : 

سبق في صدر هذا الفصل أن المجاز اللغوي هو استعمال الكلمة في غير ما وضعتْ له في اصطلاح التخاطب اللغوي ؛ لعلاقةٍ بين المعنيين ، الحقيقي والمجازي ، ومع قرينةٍ مانعة من إرادة معناه الحقيقي . 

وهذه العلاقة التي تسوِّغ هذا الاستعمال ، إن كانت هي مشابهة المعنى الأصلي للمعنى المجازي للفظ ،  كان هذا الاستعمال أو اللفظ مجازاً بالاستعارة ، وإنْ لم تكن تلك العلاقة هي المشابهة – كان المجاز اللغوي مرسلاً . وسمّي كذلك لإرساله عن التقُّيد بعلاقة المشابهة ، أو لأن له علاقات كثيرة لا تكاد تُحصر . 

وعلى ذلك يمكن تعريف المجاز المرسل بأنه : اللفظ المُستعمل في غير ما وضع له لعلاقةِ غير المشابهة بين معناه الأصلي ، وما استُعمل فيه ، مع قرينة مانعة من إرادة أصل المعنى (
).
ونأتي الآن إلى دراسة المجاز المرسل في السورة . إن أول ما نلحظه بعد البحث والتقصِّي هو قِلة استعمال المجاز المرسل في السورة ، ونُدْرة شواهده فيها ، حتى إني لم أجد في السورة من الشواهد على المجاز المرسل سوى شواهد معدودة . وهذا لا يعني عدم وجود غيرها ، ولكن هذا هو ما استطعتُ إيجاده . 

وما هُديتُ إليه من الشواهد في السورة هي : 

1- قوله تعالى : ( [image: image83.png]-\
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 ( [ الزمر : 30] " يعني إنك ستموت وإنهم سيموتون ، فكلٌّ من ( ميّتَ ) و ( ميّتون ) مجاز مرسل ، علاقته اعتبار ما سيكون . والقرينة ماثلة في خطاب الله تعالى لمن يخاطبهم ؛ إذ الميتون لا يخاطبون(
). 

والكلام السابق يبدو قاطعاً وواضحاً في إجراء المجاز في ( ميّت ) و ( ميتّون ) ، إلا أن من العلماء المعاصرين المعتَبرِين ، والذين لهم قَدَمٌ راسخة ، وباع طويل في ميدان البلاغة ، والبلاغة القرآنية خصوصاً منْ درس استعمال القرآن الكريم لكلمتي ( ميِّتْ ) و(ميْت) ذواتَيْ الأصول الثلاثية الواحدة ، وأثبت أنَّ بينهما فرقاً عظيماً في الاستعمال القرآني لهما (
) ، كما توصَّل  إلى أن للقرآن الكريم منهجاً في استعمال كلٍّ منهما ، وما يهمنا هنا هو منهج القرآن في كلمة      ( ميِّتْ ) ، فيلخِّص منهجه في هذه الكلمة في ثلاث نقاط هي : 

أولاً: يستعمل القرآن كلمة ( ميِّتْ ) بتحريك الوسط وتشديده وصفاً للحيّ الذي سيموت ، وليس وصفاً لمن مات من الأحياء . 

ثانياً : كما استعمل ( ميِّت ) في الدلالة اللغوية الوضعية ، وفي الدلالة على الموت المجازي لما لا روح فيه . 

ثالثاً : جاءت ثلاثة مواضع خارجة عن الأصل الذي أشرنا إليه من حيث ظاهر اللفظ ، وقد طرحنا حولها وجهة نظر  ، نرجو أن تكون صائبة ، تقضي باطّراد القاعدة القرآنية في المواضع الأربعة عشر إن شاء الله(
) . "

أما ما أثْبتَهُ في ( ثالثاً ) فليس له علاقة بدراسة آية الزمر [ الآية :30] ولكن المُثْبَتَ في ( ثانياً ) يمثِّل مشكلةً تعترض سير دراستنا لآية الزمر في مبحث المجاز المرسل ؛ إذ يُفهم من مضمون الكلام أن كلمة ( ميّت ) و ( ميتّون ) في آية الزمر مستعملة استعمالاً حقيقياً ، في أصل دلالتها اللغوية الوضعية ؛ لأن الموصوف لكلمة ( ميِّت ) في آية الزمر له روح . 

كما أن هذا المثبت في ( ثانياً ) يناقض ما نقلناه عن المرجع قبل الأخير (
). فيقوم بين المؤلِّفَيْنِ الجليلين خلافٌ يصل إلى حدِّ التناقض .  

ولستُ أدّعي أني سأفْصِلُ بينهما ، فما أنا إلا حجرٌ بين جبلين ، ولستُ أقول هذا من باب التواضع ، بل هو الحق ؛ لأن من الحُمْق والجهل أن أُنصِّب نفسي حَكَمَاً – وأنا لمَّا أزل في بداية طلب العلم وفي أول درجات سُلَّمه – بين عالمين جليلين ، لا أفتأُ أقْتاتُ على مائدتيهما ، وأَديْنُ لهما بالفضل عليَّ ، لا سيما الدكتور عبد العظيم المطعني . 

ولكن ما دمتُ قد أقحمتُ نفسي بينهما فلا أجدني إلا مضطراً لإكمال ما بدأتُه ، وسأجتهد –ما استطعت – لا للحكم بينهما ، بل لمحاولة التوفيق بين الرأيين مستمداً العون والتوفيق والسداد من الله وحده . 

وإذا كان وقوفي بين ذينك الجبلين يُمثِّل مصدر قلقي وضعفي ، فسأتخذه هنا مصدراً يقويني – بعد الله تعالى – وسبباً يدعمني . فلا أَفَضَل موقعاً ، ولا أقوى حالاً من أن يكون المرء بين جبلين يتخذهما سناديه ، وعماديه – بعد مَنْ لا مُعين على الحقيقة سواه – فأقول: 

إن الاختلاف والتناقض الذي يبدو في ظاهر الرأيين السابقين – منْشَؤُهُ – والله أعلم – هو اختلاف جهة التناول ، وبيانه كالآتي : 

إن طبيعة الدراسة وطريقة التناول مختلفة في الكتابين ( البلاغة الاصطلاحية ، ودراسات جديدة في إعجاز القرآن ) ، كما أن منهج المؤلِّفَيْنِ مختلف ، وعرض كل منهما مختلف أيضاً ، ومن أبرز أوجه الاختلاف : 

اختلاف الدراستين من حيث الشمول والخصوص فدراسة الدكتور المطعني خاصة بكلمة واحدة وهي ( ميِّت ) ولكنها شاملة لدراسة الكلمة في كل القرآن ، أما دراسة الدكتور قلقيلة فهي منحصرة في مبحث المجاز المرسل ، وفي واحدة من علاقاته . كما أن المؤلف هنا يقصد التمثيل على هذه الجزئية من المجاز ، أما الأول فليس غرضه هو التمثيل لجزئية من أجزاء المجاز ، بل يقصد إلى التأصيل لبابٍ واسع من أبواب الدرس اللغوي ، بل هو أوسعها وأعمقها وأجلُّها وهو دراسة أسلوب القرآن .

فإذا ما وُجِد في الدراستين كلامٌ يُوْهمُ ظاهره اختلافاً وتناقضاً - لم يكن ذلك مستغرباً ، بل كان وقوع شيء من ذلك أمراً طبعياً مألوفاً يُسوِّغهُ اختلاف الباحِثَيْن تناولاً ومنهجاً وغرضاً ، واختلاف طبيعة البحث ومجال الدراسة . 

وأبرز ما تتَّسم به دراسة الدكتور عبد العظيم المطعني شمولية النظرة ، واتِّساعها ، كما أن مجال دراسته هو القرآن الكريم . 

أما الدكتور قلقيلة فمجال دراسته هو البلاغة العربية بفنونها الثلاثة وعرض الأقسام المتعددة لكل فن ، ثم تناول التفريعات المختلفة لكل قسم ودراسة جزئياتها التفصيلية والتمثيل لها ، ومثل هذه الدراسات التفصيلية يجب أن يُراعى فيها الدِّقة ، والتمحيص ، والنظرة الفاحصة ، في تناول كل مسألة وما فيها من تقسيمات متشابهة ، وتفريعات متشعبة ، والتمثيل لكل جزئية من جزئيات المسألة مع توخِّي الدقة في اختيار الأمثلة ، والبسط في شرحها ؛ حتى تتضح الفروق الدقيقة بين الأنواع المتشابهة لكل فرع من الفروع المتعددة لكل قسم من الأقسام المختلفة للمسألة الواحدة من مسائل مثل هذا النوع من الدراسات . 

ولما كانت دراسة الدكتور قلقيلة  من هذا النوع اقتضى ذلك أن يكون تفصيلياً في تناوله عندما مثَّل بقوله تعالى : ( [image: image88.png]-\
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 ( [ الزمر : 30] على إحدى علاقات المجاز المرسل المحددة ، واقتصر في دراسته للمجاز في الآية على موضع الاستشهاد فقط . 

أما الدكتور عبدالعظيم فقد كان في دراسته كعالم أرضٍ ، يريد أن يرسم خريطة لقارةٍ بكاملها ، تبيّن الملامح العظمى التي تميزها ، وتكشف أهم المظاهر الطبعية التي يختص بها سطحها فركب طائرة وصعد إلى عنان السماء ، حتى رأى القارة كاملة ً ، ومثل هذه الرؤية لا تهتم بالتفاصيل الصغيرة والجزئيات الدقيقة . 

وكذلك كانت  رؤية الدكتور المطعني نظرةً واسعةً شاملة ، تهتم بالملامح العظمى ، والخصائص الكبرى لطبيعة الاستعمال القرآني لكلمة ( ميِّت ) فقد رأى أن أهم مظاهر المنهج القرآني في الكلمة أن الموصوف بها نوعان : الأول : ما كان له روح نشأت عنها الحياة ، وهم الموصوفون في قوله تعالى : ([image: image93.png]-\
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والثاني : ما ليس له روح وهو الأرض ، كما في قوله تعالى :( [image: image98.png]St
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  ( [فاطر:9] (
).  ووفقاً لهذين النوعين فقد استنتج من دراسته لمنهج القرآن في استعمال الكلمة مع كل نوع منهما أن أهم وأبرز الفوارق الأسلوبية هي : أن القرآن يستعمل كلمة ( ميِّت ) استعمالاً مجازياً للموصوف الذي لا روح فيه ، تشبيهاً له بالحي الذي سيموت ، على سبيل الاستعارة . 

وأما استعمال الكلمة مع ما له روح فلا يُلْحظ فيه معنى التشبيه على تلك الطريقة المجازية التي كانت تلاحظ بوضوح مع ما لا روح فيه ، فنظرته الكلية العامة اقتضت رصد الخصائص العظمى ، والسمات الكبرى الواضحة ، وكانت أهم سمةٍ وأوضحها هي التي استنتجها من خلال التصنيف العام للآيات التي استعملت فيها كلمة ( ميّت ) على حسب الموصوف بهذه الكلمة ، ويبدو – والله أعلم 
– أن شمولية الرؤية في دراسة القضية ، ثم تناولها من خلال التقسيم الثنائي لنوعَي الموصوف بكلمة ( ميّت ) كانت من ضمن الأسباب التي رأى الشيخ أن يقتصر لأجلها على ما ذكره من القواعد الكلية والنتائج العامة . 

كما أني لا أجد في كلامه نفياً للمجاز المرسل في قوله تعالى : ([image: image107.png]-\
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 (، بل في تضاعيف كلامه ما يوحي بأن كلمة ( ميّت ) و ( ميتّون ) في الآية جاريةٌ على معنى المجاز المرسل باعتبار ما سيكون ، فمن جملة كلامه قوله عن معنى ( ميّت ) في الآيات التي وردت فيها : " كان معناه في كل هذه المرات : الحيّ الذي قُضي عليه بالموت  ، فهو سيموت بعد حياته تلك ، والدليل على هذا خطاب الله لرسوله حال حياته : ([image: image112.png]-\
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 ( ، هذا دليل قاطع على أن القرآن أطلق كلمة ( ميّت ) و ( ميتون ) على الرسول ( وعلى أصحابه – رضي الله عنهم – وهو حي وهم أحياء ، و ( ميتون ) وصف شامل لكل حيّ بعد صحابة رسول الله من الناس جميعاً ؛ لأن الموت سنة من سنن الله في الأحياء من خلقه." (
) 

كما أنه يقرِّر أن أول خصائص منهج القرآن في كلمة ( ميِّت ) هي أن القرآن يستعمل كلمة ( ميّت ) بتحريك الوسط وتشديده وصفاً للحي الذي سيموت وليس وصفاً لمن مات من الأحياء (
). 

فكلام الشيخ وهو يقرّر منهج القرآن في استعمال الكلمة في معناها المستقبلي ، وليس الحالي يوحي بأن الكلمة مجاز مرسل ؛ لأنها استعملت في وصف مَنْ لا يصح اتصافه بها في نفس زمن الوصف إذ لا يصّح أن يوصف بالموت على الحقيقة إلا من تحقق موته وخرجت روحه ، ولكن القرآن عندما يصف بها الأحياء لا نستطيع وصفهم بالموت إلا بعد اعتبارٍ خارج عن معنى الكلمة المباشر وهو اعتبار ما سيقع للمخاطب في مستقبل أيامه. 

وبعد بسط الاختلاف في استعمال كلمتي ( ميّت ) و ( ميتون ) في آية الزمر ، بين الحقيقة والمجاز نَخلْص إلى أن الرأي الذي أميل إليه هو كونهما مستعملتين في معناهما المجازي ، على طريقة المجاز المرسل الذي علاقته اعتبار ما سيكون ؛ وذلك لغلبة القرائن التي تعضد هذا الرأي وترجّحه ، ولعدم وجود مانع من حمل الكلمتين في الآية على المجاز ، ولأن الغاية من النظم القرآني لهذه الآية إنما هو الإخبار بتحقق الموت لا محالة للنبي الكريم المخاطب بهذا الأسلوب ، ولأمته . ولكن هذا الإخبار إنما خوطب به في حياته ( ، الأمرُ الذي يقتضي تحقق هذا الخبر مستقبلاً لا محالة له ( ، ولأمته ، ولجميع من خلق الله من البشر وغيرهم من جميع الأحياء ؛ لقول الله تعالى ( كل من عليها فان ( [ الرحمن : 26] . 

ونفْرغُ لدراسة مجاز كلمتي ( ميِّت ) ، و ( ميتون ) في قوله تعالى : ([image: image117.png]-\
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 ( ، يقول الزمخشري عن هذه الآية : " كانوا يتربصون برسول الله ( موته فأخبر أن الموت يعمهم فلا معنى للتربص ، وشماتة الباقي بالفاني ، ... وقرئ : ( مائت ومائتون ) والفرق بين الميّت والمائت : أن الميت صفة لازمة كالسيّد ، وأما المائت فصفة حادثة ، تقول : زيدٌ مائت غداً ، كما تقول : سائد غداً ، أي سيموت وسيسود . وإذا قلت : زيدٌ ميت ، فكما تقول : حيٌّ في نقيضه ، فيما يرجع إلى اللزوم والثبوت ، والمعنى في قوله: ([image: image122.png]-\
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  ( إنك وإياهم ، وإنْ كنتم أحياء فأنتم في عداد الموتى ؛ لأن ما هو كائن فكأن قد كان" (
). 

وحول كلام الزمخشري السابق دار كلام معظم علماء التفسير البلاغي بعده (
). 

ومن خلال تدبّر الآية ، ومدارسة كلام أهل العلم نوجز فيما يأتي بعض اللطائف والنكات البلاغية عن المجاز في الآية : 

1- لا شك أن صيغة ( ميّت ) و ( ميتون ) في الآية مشتقة من الأصل الثلاثي : ( موت ) ، فالميم والواو والتاء أصل صحيح يدل على ذهاب القوة من الشيء . والموت : خلاف الحياة (
). 

وقد جاء هذا اللفظ المشتق في الآية مرةً وصفاً للنبي ( في " ميّت " ثم وصفاً لضمير الغائبين في " ميتون "  وأول أحكام المشتق هو أن شَرْطَ صِدْقِ المشتقّ صدْقُ أصله  ، وهو المشتق منه (
). وعليه يجب أن يكون ( الموت ) موجوداً ومتحققاً في الذات الموصوفة به ( النبي ( في " ميّت " والمقصودون بضمير الغيبة) ، ولكن قرينة خطاب الله لرسوله حال حياته دليل قاطع على أن الموت لم يكن متحققاً في النبي ( عند خطابه ، ولا في غيره . 

فهذه القرينة تنفي تحقق شرط المشتق في ( ميّت ) و( ميتون ) وهو صدْق أصله حال الإطلاق . ولكن الحكْم الثاني من أحكام المشتق يزيل هذا الإشكال في ( ميت ) و (ميتون) "وحاصله أن المشتق : إن أطلق باعتبار الحال ، أو كان المعنى موجوداً حال الإطلاق فهو حقيقةٌ بالاتفاق ، وإن كان باعتبار المستقبل ، كقوله تعالى : ( إنك ميت ( : فهو مجازٌ اتّفاقاً ." (
)
وبنقل هذا الإجماع الذي اتفق عليه علماء الأصول ، وتمثيلهم له بآية الزمر ، يتقرَّر الحكم بالمجاز في الآية حكماً يقينياً قطعياً ، مستنداً إلى أقوى الأدلة في الحكم على لفظ ( ميت ) و(ميتون) بالمجاز ؛ لأنه ثبت بدليل السماع أو النقل المتواتر ، وبدليل وجود القرينة اللفظية (التصريح بكاف الخطاب في الآية ) ، والعقلية ؛ إذ يقضي العقل بأن الخطاب لا يكون للأموات فلا يخاطب إلا الأحياء – والله أعلم - . 

2- سبق في المسألة أو اللطيفة السابقة أن كلمتَيْ ( ميّت ) و ( ميّتون ) في الآية وصفان مشتقان ، والمشتقات أنواعٌ متعدّدة مختلفة فيما بينها من حيث الصيغة والدلالة والعمل وغير ذلك . وإذا أردنا – هنا – أن نحدّد نوع  هذين الوصفين المشتقين في الآية  فلن نجد صعوبة في ذلك ، ومن أقرب السُّبل ، وأوثقها النظر في كلام أهل العلم ، وحينئذ نجد أن علماء التفسير البلاغي قد تواترت أقوالهم على أن ( ميت ) و ( ميتون ) في الآية من باب الصفة المشبهة(
).  

وقد جرى معظم هؤلاء المفسرين في حديثهم عن هذه الصفة المشبهة ( ميت ، و ميتون) في الآية ببيان بلاغتها من خلال التفريق بينها وبين اسم الفاعل ( مائت ، ومائتون ) على القراءة الأخرى ، ولعل إمامهم في هذا الزمخشري – رحمه الله – حيث يقول : " وقرئ : ( مائت ومائتون ) والفرق بين الميّت والمائت : أن الميّت صفة لازمة كالسيّد ، وأما المائت فصفة حادثة تقول : زيدُ مائتٌ غداً ، كما تقول : سائدٌ غداً ، أي : سيموت وسيسود ، وإذا قلت : زيد ميّت ، فكما تقول : حيٌّ في نقيضه ، فيما يرجع إلى اللزوم والثبوت ." (
)
ثم تابعه في ذلك كثير من المفسرين بعده ، على اختلافٍ في المشارب ، وفي طرق الأخذ والفهم، وفي جهات التناول . وممن تابعه صاحب حاشية الكشاف ، إذ يُعلِّق على كلام الزمخشري فيقول : " فاستعمال ميّت مجاز ؛ إذ الخطاب مع الأحياء ، واستعمال مائت حقيقة ؛ إذ لا يُعطي اسم الفاعل وجودَ الفعل حال الخطاب ." (
).
فقد فهم من تفريق الزمخشري بين الصفة المشبهة ( ميّت ) واسم الفاعل ( مائت ) في الدلالة أن استعمال الصفة المشبهة ( ميّت ) مجاز ، وأما استعمال اسم الفاعل ( مائت ) فهو استعمال حقيقي أي : أنَّ استعمال اسم الفاعل ( مائت ) في معناه المستقبلي استعمال حقيقي ، بمعنى أن اسم الفاعل وُضع في الأصل للاستقبال ؛ ولذلك كانت القراءة الأخرى ( مائت ) استعمالاً حقيقياً ، والقراءة المشهورة ( ميّت ) استعمالاً مجازياً ؛ لأن الصفة المشبهة موضوعة في استعمالها الأصلي الحقيقي للدلالة على أصل معناها ( وهو هنا : الموْت ) المتحقِّق وجوده وثبوته حال الخطاب ، وفي زمنه . 

ومثله الإمام البيضاوي – رحمه الله – حيث قال في تفسير قوله تعالى : ([image: image127.png]-\
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  ( : " فإنّ الكلَّ بصدد الموت ، وفي عداد الموتى ، وقرئ مائت ومائتون ؛ لأنه مما سيحدث ." (
) وهذا المعنى الذي فهمه البيضاوي – رحمه الله – قريب من المعنى الذي فهمه سابقه من كلام الزمخشري . ومع أن ظاهر كلام الإمام البيضاوي يبدو مستقلاً بنفسه ، ومغايراً للمفهوم من كلام سابقه ، فإنه ناظرٌ إلى كلام الزمخشري ومتابعٌ لقوله في الفرق بين اسم الفاعل والصيغة المشبهة ؛ لأن قول البيضاوي ، عقب ذكر نصّ الآية التي جاءت بصيغة الصفة المشبهة ( ميّت ، وميتون ) : " فإن الكل بصدد الموت ، وفي عداد الموتى " ، ثم قوله عقب ذكر القراءة الأخرى بصيغة اسم الفاعل ( مائت ، ومائتون ) : " لأنه مما سيحدث " يَدل هذا على اختلاف المعنى المفهوم ، واختلاف التوجيه باختلاف الصيغة المستخدمة ، فإذا استخدمت الصفة المشبهة كان وصفُ الأحياء بالموت مجازاً ؛ لأنهم لكونهم يتّصفون به بمنزلة من مات الآن (
). وإذا استُخدم اسم الفاعل ( مائت ، ومائتون ) كان وصفُ الأحياء بالموت حقيقةً ؛ لأن اسم الفاعل موضوع لما سيحدث ،كما عبَّر البيضاوي في توجيهه للقراءة باسم الفاعل . 

ولقد كان الشهابُ(
) دقيقاً في تتبعه وملاحظته لكلام البيضاوي ، وإيضاح المراد منه ، فقد نبَّه إلى ذلك في حاشيته على تفسير البيضاوي ، حيث علَّق على توجيه البيضاوي للقراءة باسم الفاعل (مائت) بقوله : " وقوله : ( لأنه مما سيحدث ) هكذا في الكشاف الفرق بين الميت والمائت ، إن الميت صفة لازمة كالسيد ، والمائت صفة حادثة ، فقوله : زيد مائت غداً ، أي : سيموت . [انتهى كلام الزمخشري ] ، فقول البيضاوي عن اسم الفاعل ( مائت ) بأنه لما سيحدث كان اختياراً للقول بأن اسم الفاعل حقيقة في الحال والاستقبال . والذي غَرَّه في اختيار هذا القول هو كلام الكشاف ، ولا وجه للبيضاوي في اختيار القول السابق استناداً على كلام الكشاف ؛ لأن كلامه ليس فيه ما يدل على أن مراد الزمخشري في تفريقه بين ( ميّت ) و ( مائت ) هو أن استعمال اسم الفاعل فيما سيحدث في المستقبل استعمالٌ حقيقي ، بل على العكس من ذلك ، فإن في كلام الكشاف ما يدل على أن اسم الفاعل في قراءة " مائت "      " ومائتون " مستعمل في المجاز ، لا في الحقيقة ، فإن قول الزمخشري " غداً " في المثال الذي ذكره لاسم الفاعل وهو ( زيدٌ مائت غداً ) - قرينةٌ للتجوُّز(
)  . "

فلو كان اسم الفاعل عند الزمخشري موضوعاً للاستقبال في أصل استعماله ، لاكتفى في مثاله باسم الفاعل لإفادة معنى الاستقبال ، ولما احتاج إلى كلمةٍ مستقلة مُهِمَّتها الأساسية الدلالة على أن الزمن المراد في اسم الفاعل ( مائت ) هو زمن الاستقبال .

ونستنتج من اعتراض الشهاب السابق على كلام البيضاوي أن مَنْ فَهِمَ مِنْ كلام الزمخشري عن الفرق  بين ( ميّت ) و( مائت ) أنه يريد أن استعمال الصفة المشبهة ( ميت ) مجاز ، واستعمال اسم الفاعل ( مائت ) حقيقة - فهْمٌ مجانبٌ للصواب ، ومخالف لمراد الزمخشري ، ولمفهوم كلامه . 

إذن فما هو الفهم الصحيح لكلام الزمخشري ، وما مراده من ذلك التفريق ؟ والجواب – والله أعلم – هو : أن مما يفهم من كلام الزمخشري عن الفرق بين الميّت و المائت ، أن القراءة المشهورة ( ميّت ) في الآية أبلغ في الدلالة من القراءة الضعيفة ( مائت ) ، وأن أبلغية القراءة المشهورة ( ميّت ) على الأخرى ( مائت ) هي لما بين صِيغتيْ ( ميّت ) و ( مائت ) من فرق في دلالة كل صيغة ؛ لأن استعمال صيغة ( ميت ) في هذا المقام في الآية أنسب من استخدام صيغة ( مائت ) ، لا لأن إحدى الصيغتين حقيقية والأخرى مجاز ، إذ الصيغتان بهذا الاعتبار متساويتان في هذا الموضع ، فلكتاهما مجازٌ (
) ، وإنما سبب الأبلغية راجع لما بين الصفة المشبهة ، واسم الفاعل من فروق دلالية . وأهم فرقِ بينهما دلالة الصفة  المشبهة على ثبوت المعنى المجرّد ، أو الوصف لصاحبه والموصوف به في كل الأزمنة الثلاثة المختلفة. ولهذه الدلالة نتيجةٌ حتمية هي ملازمة ذلك الثبوت المعنوي العام للموصوف ودوامه(
). 

أما نوع الدلالة في اسم الفاعل فهي الحدوث ، فليس له صفة الثبوت والدوام ، بل المعنى الذي يدل عليه معنى عارض يطرأ ويزول (
). 

ولا شك أن دلالة الثبوت العام ، والدوام والملازمة أنسب للمقام في الآية من معنى الحدوث، ولذلك كان استعمال الصفة المشبهة ( ميّت ) و ( ميتون ) في الآية أبلغ . ومن أوجه بلاغتها ومناسبة استعمالها ما يأتي : 

(أ)   دلالة الصفة المشبهة على الثبوت فيها إشعارٌ  بأن حياة المخاطبين هي عين الموت ، وأن الموت طوْقٌ في العُنُق لازم ، وأما اسم الفاعل ( مائت ) الذي يدل على الحدوث ، فلا يفيد هنا مع القرينة أكثر من أنهم سيحدث لهم الموت (
). 

(ب) إن  كلاً من ( ميّت ) و ( مائت ) يصح حملهما على الاستعمال المجازي في الآية ، من استعمال الوصف فيمن سيتَّصِف به في المستقبل ؛ تنببهاً على تحقيق وقوع الوصف (
). ولكن الصفة المشبهة ( ميّت ) أقوى وآكد في التنبيه ، وإفادة تحقيق وقوع الموت بهم ، وملازمته لهم على الدوام . 

وهذه الدلالة أقوى في التأثير على السامع أو المخاطب ، وأثرها في نفوس المشركين أشد وأنكى ، ولكنها في خطاب النبي ( ألين وأسلى ، فأصحاب القلوب المؤمنة والصدور المنشرحة بنور الإيمان ، وهدي القرآن يسمعون لفظ ( الموت ) فلا يفزعهم ، في حين أن أصحاب القلوب القاسية ، والصدور الضيقة الحرجة يجفلون لدى سماعهم الموت ، وترتعد فرائصهم ، وقد يتصوَّر أحدهم الموت مقبلاً عليه في صورة بشعة مخيفة (
) ، فهؤلاء يكرهون سماع لفظه وتضيق نفوسهم بتذكيرهم به فهم منه في نفور وعنه في جزع فارِّين ؛ لخوفهم من فظاعة الجزاء الذي ينتظرهم ؛ لسوء ما اقترفوا في حق الله تبارك وتعالى ، ( [image: image132.png]
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 ( [ الجمعة : 8] . فإذا ما خاطبهم القرآن ، وحكم عليهم بوصف الموت باستعمال الصفة المشبهة ( ميتّون ) ، فإن هذا الاستعمال – لا شك – هو أبلغ وأنسب استعمال في هذا الموضع ، واختيار النظم لهذه الصيغة اصطفاء معجز ؛ إذ يستحيل على الخلق جميعهم أن يجدوا صيغةً يقتضيها حال المخاطبين والمقام في الآية أنسبَ من صيغة الصفة المشبهة التي استعملها النظم في موضعها ، فاستعمالها في الآية يحقق المطابقة المعجزة بين اللفظ المستعمل ، والمعنى المراد ، والغرض المقصود ، والموافقة بين معاني النعوت على حسب المقصود منها والصفة المشبهة آية الآيات في توضيح هذه الدقة التي لا نظير للغة العربية فيها عند التفرقة بين الصفات بفروق لفظية تحيط بأعمق ما بينها من فروق المعنى . وإننا لنزداد علماً بالدقة في تكوين هذه اللغة إذا لحظنا أن كلمة ( مات ) تأتي على غير البناء للمجهول  ؛ لأنها فعل لازم ، لا مفعول له غير المصاب به ؛ لأن الإصابة بالموت سواء في كل من مات ، ولا اختلاف فيه بين المرّات والدرجات (
). 

(ج) لقد وصف النظم في الآية النبي ( ووصف المشركين المكذبين له بوصف مشترك ، وهو الصفة المشبهة ( ميّت ) وساوى بين أشرف الخلق ، وأحقرهم في الاتصاف بثبوت الموت وملازمته لهم . وفي المساواة بين الموصوفَيْن في الوصف ، مع ما بينهما من البون والاختلاف لطائفُ جمَّة ومعانٍ مستوحاة ، منها أن النظم اصطفى من سائر الصفات وصفهما بـ ( ميّت ) المشتق من الفعل اللازم ( مات ) ؛ لأن الوصف من هذا الفعل اللازم يستوي فيه كل من اتّصف به ، ولا اختلاف فيه بين المرَّات والدرجات – كما سبق ذكره – فجميع الخلق سواء في اتصافهم بالموت ؛ فوصف النبي الكريم ( ، والمشركين بهذا الوصف فيه تسلية للنبي ( وتثبيت للمؤمنين ، وتعريض وتهديد للمشركين ؛ لأن الاشتراك في الوصف يوحي بأن الدنيا إنما هي دار ابتلاء وليست دار سعادة ونعيم ؛ إذ لو كانت كذلك لما استوى فيها أكرم الخلق وأحقرهم في ذلك الوصف. 

كما يفيد وصفهم بالصفة المشبهة تحقير المشركين والتعريض بهم ؛ لجهلهم وضعف عقولهم، كما أخبر الله عنهم في الآية السابقة بقوله ( بل أكثرهم لا يعلمون ( [ الزمر : 29] . 

وتفيد أيضاً تشريف النبي ( والمؤمنين معه ، وذلك لأن وصف الجميع بالصفة المشبهة التي تدل على الثبوت وملازمة موصوفها على الدوام ، ثم انشغال النبي ( وأصحابه بأمور الآخرة ، وإعراضهم عن الدنيا ، وملاذّها ، وشهواتها ، إن ذلك كله لدليل على رجاحة عقولهم وحصافة ألبابهم ، فقد عرف النبي ( ومن معه من المؤمنين حقيقة الدنيا ، وأنها ملازمة للنكّد والشقاء (
) ، فعملوا بمقتضى ذلك . أما المشركون فبالعكس ، وذلك دليل الجهل ، وضعف العقل فيكون وصفهم بالصفة المشبهة ( ميت ) على سبيل المجاز تعريضاً بهم ؛ لغفلتهم عن تلك الحقيقة العظمى(
).
(د) إن في التعبير المجازي بالصفة المشبهة دلالةٌ على أن الدنيا ليست دار سعادة وراحة ، بل هي دار شقاء وتعب ؛ لأن وصف جميع الناس (
) بأن صفة الموت ملازمة لهم على الدوام والاستمرار - وهم ما زالوا في حياتهم - لدليلٌ ثابت على أنْ لا راحةَ ، ولا سعادة حقيقية في الدنيا. 

وأدلُّ من ذلك البدءُ بوصف أشرف الخلق خصوصاً بتلك الصفة المشبهة ( ميت ) وتقديم وصفه بها على وصف العموم في الآية ، فلو كان في الحياة الدنيا لمُاظةٌ من نعيمٍ ، لما وصف فيها أشرفُ الخلق بالموت على جهة الملازمة والدَّيمومة والثبوت ؛ إذ لا نعيم ولا سعادة إلاَّ مع تناسي الموت وانقطاع توهُّمه ولو لفترة يسيرة من الحياة الدنيا . 

ولأنْ لا نعيم مع انتظار الموت ؛ فقد بُشِّر أهلُ الجنة بالخلود قُبيل دخولهم الجنة ، كما في قوله تعالى :( [image: image140.png]¢\
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  ( [ الزمر : 73] . 

وما دمنا قد أوردنا هذه الآية الكريمة فمن المناسب للمقام – هنا – ولسياق الحديث أن نُتمَّ الحديث عنها ، وما جاء فيها من مجاز مرسل ، بدراسة بلاغة وجمال استعمال النظم للمجاز المرسل في الحال والموقف المقابل ، وهو حال الآخرة ووصف حال أهل الجنة ، فكما استعمل النظمُ في وصف حياة أهل الدنيا المجاز المرسلَ ، باعتبار ما سيكون في قوله تعالى ( إنك ميت وإنهم ميتون ( فقد استعمل النظمُ الطريقة نفسها ( المجاز المرسل باعتبار ما سيكون ) في وصف حياة  زمرة المتقين من أهل الآخرة . 

فقد ذكر صاحب البرهان أن النوع الرابع عشر من أنواع المجاز الإفرادي وأنواعه هو        "تسمية الشيء بما يؤول إليه " (
). وذكر من أمثلة هذا النوع في القرآن الكريم قوله تعالى :   (فادخلوها خالدين ( [ الزمر : 73 ] ، وقال عنه: " أيْ ادخلوها مُقدِّرين الخلودَ فيها ، فإنّ مَنْ دخل مُدخلاً كريماً مُقدِّراً ألاَّ يَخرج منه أبداً ، كان ذلك  أتم لسروره ونعيمه ، ولو توهَّم انقطاعه لتنغَّص عليه النعيمُ الناجز ؛ ممَّا يتوهمُهُ مِنْ الانقطاع اللاَّحق " (
). 

وقد رجعتُ إلى كلام المفسرين فوجدت كثيراً منهم يفسِّر " خالدين " أي : مُقدِّرين الخلود(
). ومثل هذا التفسير لكلمة " خالدين " في هذا الموضع  ( الآية :73) تفسيرها في الموضع الآخر مع أهل جهنم ( الآية :72) يقول البقاعي – رحمه الله – عند تفسير الكلمة في الآية الثانية والسبعين : " ولما كان الإخبار بالخلود حين الدخول أوجع لهم قالوا [ أي : خزنة جهنم]:  خالدين ، أي مُقدِّرين الخلود فيها " (
). و " خالدين " في الموضعين منصوبة على الحال ، والحال قيد من قيود الجملة (
). فالحال تُقيِّد علاقة الإسناد في الجملة بأن يكون على جهة الملابسة(
).  فيكون – في الشاهد – إسناد فعل الدخول إلى فاعله ( واو الجماعة ) مقيّداً بملابسة صاحب الحال (واو الجماعة) لصفة الخلود . 

والظاهر – والله أعلم – أن الحال في الشاهد هي من الحال الثابتة لا المتنقِّلة ، فهي تلازم صاحبها ( واو الجماعة ) في الموضعين ( في الآية 72 ، والآية 73 ) على الدوام ؛ لوجود قرينة تدل على ملازمتها ودوامها ، وهي دلالة الكلمة نفسها المستعملة حالاً ، فالخلود يفيد معناه الدوام ، وكذلك لوجود قرينة خارجية تدل على دوام خلود أهل الجنة ، وأهل النار ، من الآيات الكثيرة ، والأحاديث الصحيحة ، كقوله تعالى :( [image: image161.png]
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 (  [ البينة : 8] ، وقوله عز وجل ([image: image173.png]
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 ( [فصلت 28] ، وغيرها من الآيات . 

والحال في الشاهد – أيضاً – من الحال المسماة – عند النحاة – المُقدَّرَة وهي المستقبلة التي يتحقَّقُ معناها بعد وقوع معنى عاملها ، فالخلود – في الشاهد – متأخِّرٌة في زمنه عن زمن الدخول لا محالة (
). ويبدو أن المجاز في الشاهد جاء من هذه الجهة ، وهي مجيء كلمة           " خالدين " حالاً على غير الوجه الغالب في الحال بأن تكون ( مُقَارِنة ) (
). 

فوصف أهل جهنم ( في الآية 72 ) ، وأهل الجنة ( في الآية 73) وقع لهم وهم لمَّا يدخلوا بعدُ ، ولمَّا يتحقَّقْ دخلوهم ؛ على سبيل الاستعمال المجازي لعلاقة اعتبار ما سيكون. 

ومن لطائف استعمال المجاز هنا ما في التعجيل بالإخبار بالخلود من زيادة التنغيص ، والإيجاع والتأييس لزمر الذين كفروا ، فإخبارهم بالخلود في جهنم – أعاذنا الله منها – قبل مباشرة نارها وعذابها لأجسادهم = يجعلهم يقاسون أهوالاً من العذاب المعنوي ، قبل العذاب الحسَّي . 

وفي المقابل فإن التعجيل بالإخبار بالخلود لأهل الجنة بشارة لهم ، وتطمين لقلوبهم وتكريمهم بتعجيل ما يسرُّهم ، فتبتهج نفوسهم ، وتغمر السعادة قلوبهم ، فيتمتَّعون بأطيافٍ من النعيم المعنوي ، قبل التذاذهم بمباشرة تَنَعّمهم بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، مما في الجنة من النعيم . 

فيكون ذلك التعجيل بخبر الخلود ، هو لأهل الجنة أتمّ لسرورهم ونعيمهم (
) ، ولأهل النار أبلغ في تحسيرهم وتبكيتهم وأوجع في إيلامهم وتعذيبهم (
). 

وتُلاحَظ بعضُ الفروق النظمية والدلالية بين الموضعين اللذَين استُعملت فيهما كلمة "خالدين" مجازاً مُرسلاً ، وهما في قوله تعالى:( [image: image188.png]
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 ( [الزمر :72] وفي وقوله :( [image: image194.png]
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 ( [الزمر:73] ومن تلك الفروق : 

1-عدم التصريح بالقائل ، عند خطاب أهل النار الكافرين ، بل جيء بفعل القول مبنياً للمجهول ( قيل ) مع أن ظاهر السياق يدل على أن القائل هم خزنة جهنم . بينما صُرِّح بالقائل عند خطاب أهل الجنة المتقين " وقال لهم خزنتها " . ومن لطائف هذه المفارقة ، ما في البناء للمجهول في الأول – من الإهانة والتحقير لأهل جهنم ؛ إذ الكافرون أحقر من أن يُذكر معهم الملائكة الكرام الخزنة ،كما يفيد إبهام القائل تهويل ما يقال لهم(
). ومن ثمَّ ففي التصريح بالقائل في خطاب المتقين تشريف لهم ، ولكن التصريح بالقائل هنا فيه مزيد تأكيد فقد كان يكفي للتصريح بالقائل أ ن يقال – في غير القرآن -  : وقال خزنتها سلامٌ عليكم . ولكن النظم أظهر " لهم " ؛ لما في الإظهار من البلاغة والإعجاز التي من أوجهها – فيما يظهر – التأكيد على زيادة تشريفهم بمباشرة خطاب الملائكة الذين أعدَّهم الله وهيّأهم لوظيفة الإكرام والتشريفات ومن يستحق دار الكرامة من المتقين . 

ومن أوجه بلاغته كذلك الدلالة على اختصاص المتقين بخطاب ملائكة الإكرام دون غيرهم، وإفادة أن خطاب هؤلاء الملائكة لهم هو بذاته نوعٌ من أنواع النِّعم ، ووجه من أوجه التكريم . ومنها أيضاً ما في التصريح بـ ( لهم ) من إيحاء يُنبئ عن طبيعة خطاب الملائكة للمتقين ؛ إذ يوحي بأن هذا الخطاب كان بطريقةٍ تحمل في طياتها – مع القول – فيضاً من مشاعر التأنيس واللُّطف ، والتكريم والسرور وعناية الملائكة بالمتقين ، والقرب منهم أثناء خطابهم ، بحيث لا يُتوهَّم مشاركة غيرهم في خطاب الملائكة . 

2-ومن الفروق  أن النظم عند خطاب الكافرين فيه زيادة تفصيل ، أما عند خطاب المتقين فعلى سبيل الإجمال ؛ حيث عبّر النظم عن دخول المتقين الجنة بقوله تعالى : ( فادخلوها خالدين ( فالمفعول به لفعل الأمر ضمير ؛ لأن مكان المتقين معلوم ، فاختصار الكلام في خطابهم هذا فيه تعجيل بحصولهم على ما يسرُّهم وتسريع لدخولهم الجنة فلكيلا يؤخِّر الملائكة دخلوهم الجنة يختصرون الكلام معهم ، أما عند خطاب أهل النار ففي الإخبار بدخولهم النار  تفصيل ؛ إذ يكفي للتعبير عن المعنى هنا بمثل ما يقابله هناك أن يكون – في غير القرآن – ادخلوا جهنم خالدين – مثلاً – . ولكن النظم زاد هنا كلمة " أبواب " ، والتصريح باسم مكان العذاب (جهنم) ، ثم التأكيد بالجار والمجرور ( فيها ) فأول أمرٍ هو كيف يكون الدخول واقعاً على الأبواب ؟! مع أن المدّخول  هو جهنم نفسها ، لا أبوابها ؟! فعلى هذا التركيب لا يكاد المعنى يُفهم إلا بتقدير حرف جر محذوف وهو ( مِنْ ) ، ليكون التقدير : ادخلوا مِنْ أبواب جهنم . 

ومما هُديت إليه – على قدر  اجتهادي القاصر – في توجيه التفصيل عند خطاب الكافرين ، وبيان أغراضه ولطائفه ما يأتي : 

إن في ذكر " أبواب " هنا وجعلها مفعولاً به للفعل " ادخلوا " دلالة على أن الحكم على أهل النار بالخلود فيها يقع عليهم بمجرد وصولهم أبواب جهنم ، وفي ذكر الأبواب أيضاً إيحاءٌ بأن الهيئة التي يدخلون عليها جهنم فيها إهانة ، وذلة من جرَّاء ازدحامهم وتدافعهم ، وتضاغطهم في مضايق الأبواب فيُدْفعون إلى جهنم دفعاً عنيفاً ويُضغطون في أبوابها ضغطاً ، كما يصِّور القرآن هيئة إدخال الكافرين النار في بعض المواضع كقوله تعالى :( [image: image202.png]V- P
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  ( [ الطور :13] ؛ ولأن معنى الدخول الحسي والمعنوي إنما يتم ويتحقق عن طريق الأبواب لا غيرها . أما التصريح بذكر " جهنم " فأظهر دلالاته إفادة التهويل . 

والتأكيد بالجار والمجرور ( فيها ) فيه من اللطائف البلاغية الدلالة على احتواء جهنم للكافرين ، كما يحتوي الظرف المظروف ، ومنها إفادة أن الكافرين ملازمين لمكان واحدٍ ضيق من جهنم لا يبرحونه ، فليس لهم حرية الحركة والتنقُّل فيها ، كما لأهل الجنة ، حيث قالوا حامدين الله على نعمة التوسعة عليهم وحريـة التنقل في الجنـة ([image: image209.png]/g////
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 (  [الزمر : 74] فأهل النار مُضَيَّقٌ عليهم في المكان ، والحركة ، كما قال تعالى :( [image: image214.png]~/ y
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  ( [ الفرقان :13] . 

وعوداً على بّدْء ؛ لاستكمال الخصائص النظمية واللطائف البلاغية في الاستعمال المجازي لكلمة ( ميّت ) و ( ميتون ) في الآية الثلاثين ، أقول : 

(هـ) إن استعمال كلمة " ميّت" و " ميتون " مجازاً مرسلاً ، واصطفاء أن يكون على صيغة الصفة المشبهة = مواءمة بليغة للخصائص النظمية الأخرى في الآية ، تُقيم بين معاني الكَلِم في الآية روابط وعلاقات تُحْكِم بناء النظم ، وتُحقّق أغراض الآية ، فتكتمل بلاغتها ، وتصبح الآية في نظمها آيةً في إعجازها . وذلك بالتقاء الدلالتين البلاغيتين لخصيصتين من الخصائص النظمية في الآية : 

الخصيصة الأولى : خروج الخبر عن مقتضى الظاهر ، بتأكيد جملة الخبر في " إنهم ميتون " تنزيلاً لغير المنكر منزلة المنكر ، للإشعار بأنهم في غفلة عظيمة كأنهم ينكرون الموت . كما سبق بيانه في مبحث جملة الخبر من الفصل الثاني . 

والخصيصة الأخرى استعمال الصفة المشبهة مجازاً مرسلاً ؛ للإشعار بأن حياتهم عين الموت ، وأن الموت طَوْقٌ في العنق لازم (
) ؛ تنزيلاً للحّي منزلة الميت ؛ لكون الموت محقق الوقوع(
). 

ففي الوجهين كليهما خروج بالكلام عن مقتضى الظاهر – والله أعلم - . 

(و) لقد لفت انتباهي قول الراغب عن كلمة ( ميّت ) في آية الزمر : " وقيل : بل الميّت ههنا ليس بإشارة إلى إبانة الروح عن الجسد ، بل هو إشارة إلى ما يعتري الإنسان في كل حال من التحلُّل والنقص ، فإن البَشَر مادام في الدنيا يموت جزءاً فجزءاً "(
). وعليه يكون استعمال كلمة ( ميت ) وصفاً للأحياء – بقرينة الخطاب – فيه إعجاز علمي ، وإثبات لحقيقة علمية ، لم يكتشف العلم بعضاً منها إلا في أواسط القرن التاسع عشر الميلادي ، حيث أوضح عالم ألماني من علماء النبات في عام 1838م ، أن الخليّة هي الوحدة الأساسية للحياة (
). 

ويتكون جسم الإنسان مما يزيد على عشرة تريليون ( 10.000.000.000.000) خلية(
). وفي كل دقيقة تموت نحو ثلاثة بلايين خلية في جسم الإنسان (
). وبذلك يكون وصف الحيّ بملازمة اتصافه بالموت على الدوام وفي كل الأزمنة والأحوال (كما هي دلالة الصفة المشبهة) وصفٌ سائغٌ صحيح له ، يبيّن حقيقة الإنسان في حياته ويكشف حقيقة أصله ومادته . وهذا إعجاز بلاغي علمي على أن القرآن الذي أنزل على النبي ( هو الصدق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ( [image: image224.png]o -~
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  ( [ الزمر :32] . وإن هذه المعجزة لدليل قاطع بأن القرآن  ( [image: image240.png]
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 ( [الزمر:1] وصدق - عزّ من قائل - حين قال :     ([image: image247.png]
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  ( [ فصلت : 53] . 

ومن هنا يتبين لنا سرٌ بلاغي كبير وخصوصية جمالية في التعبير القرآني في نظم هذه الآية الكريمة ( إنك ميت وإنهم ميتون ) ويتضح هذا السر البلاغي والتعبير الجمالي في هذا اللون من المجاز المرسل  الذي انتظم الآية ، يتحقق به نفي صفات عيبية معنوية يُرمى بها الكائن الحي الذي لا نفع فيه ، وإن كان حياً ، كما قال الشاعر (المتنبي) وإن لم يكن حجة في اللغة : 

ليس من مات فاستراح بميْتٍ 

إنما الميْتُ ميَّت الأحيـــاء 

ولا شك أن هذا المجاز حقّق للسامع والمتلقي انتفاء الوصف بالتنقُّص في شخص محمد ( ، وإن تحقق في بعض أفراد أمته ، كالمشركين والمنافقين ، فهذا وصف يليق بهم ؛ لكفرهم بالله ورسالة نبيه . 

ومن نظر من العلماء الباحثين إلى أن الوصف بـ ( ميّت ) للإنسان ، وإن كان حياً ؛ لموت بعض خلاياه التكوينية ، وحياة بعضها تدريجياً ، فيمكننا حمل الآية الكريمة على المجاز المرسل الذي علاقته الجزئية ، وهذا من أسرار نظم القرآن الفريد العجيب . 

ومن ألوان المجاز المرسل في هذه السورة الكريمة قوله تعالى في مفتتحها :( [image: image258.png]
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  ( [الزمر : 1] جاء في بعض التفاسير (
) " تنزيل الكتاب " : هو مبتدأ، وقوله تعالى : ([image: image264.png]({\
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   ( خبره ، أو خبرُ مبتدأٍ محذوف ، أيْ هذا المذكور تنزيل و" من الله "  متعلّق بـ " تنزيل " والوجه الأول أوْجَهُ ، كما في الكشاف و " الكتاب" القرآن كلّه ، وكأن الجملة عليه تعليلٌ ؛ لكونه ذِكراً للعاملين ، أو لقوله تعالى :( [image: image268.png]e
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 ( [ ص :88] ، والظاهر أن المراد بالكتاب – على الوجه الثاني – السورة ؛ لكونها على أشرف الذكر ، فهي أقرب لاعتبار الحضور الذي يقتضيه اسم الإشارة فيها و" تنزيل " بمعنى مُنَزَّل ، أو قُصد به المبالغة ... (
). 

فقول الآلوسي – رحمه الله – في آخر كلامه السابق : " وتنزيل بمعنى منزَّل " يريد أنه أطلق المصدر على المفعول ، وهو مجاز مشهور كثيرُ الورود في القرآن وغيره ، كما يظهر من تمثيل علماء البيان ، والأصول ، وغيرهم له .

وفي المطوَّل : " إن مبنى المجاز على الانتقال من الملزوم إلى اللازم ، وبعض أنواع العلاقة ، بل أكثرها لا يفيد اللزوم [كما هو الحال في هذا الشاهد]  فكيف . ذلك ؟ قلت : يعتبر في جميعها اللزوم بوجهٍ ما ... وبالجملة ، إذا كان بين الشيئين علاقة فلا محالة يكون انتقال الذهن من أحدهما إلى الآخر في الجملة ، وهذا معنى اللزوم في هذا المقام " (
). 

ثم لمِا قد يكتنف هذا الشاهد من غموض ، أو اختلاف في الإجراء ، أو في علاقة هذا النوع من المجاز = وقفتُ ؛ للنظر في هذه المسألة قبل المضُي فيها ، والاِطّلاع على كلام أهل العلم فيما يتعلق بتحقيق هذه المسألة وتحريرها ، فأقول : 

ذكر بعضُ علماء النحو عند الكلام على مباحث البسملة ، أن البسملة مصدرٌ قياسي لبَسْمَل ، كدَحْرج دحرجةً ، إذا قال : بسم الله ، أو إذا كتبها ، فهي بمعنى القول ، أو الكتابة ، لكن أطلقوها على نفس ( بسم الله الرحمن الرحيم ) مجازاً ، من إطلاق المصدر على المفعول ، لعلاقة اللزوم ، ثم صارت حقيقة عرفية ، إلا أن بعضهم اعترض على هذه العلاقة ، فقال : الأولى أن تكون لعلاقة التعلّق الاشتقاقي ؛ لأن مطلق اللزوم لا يكفي علاقة (
). كما يذكر صاحب " البرهان في علوم القرآن " ، أن مجيء  المصدر بمعنى المفعول من باب إقامة صيغة مقام أخرى ، وهو النوع الحادي والعشرون من  أنواع المجاز عنده (
). 

إذن ، فما نحن فيه يجري على هذا ، فتقول : " تنزيل " مصدرُ " نزَّل " المضعّف ، لكن أُطلق على نفس المنزَّل ، بمعنى القرآن ، أو بعضه مجازاً ، من إطلاق المصدر على المفعول ؛ لعلاقة التعلّق الاشتقاقي ، ثم صار حقيقةً عُرفية في القرآن ، بمعنى أنه إذا أطلق التنزيل ، تبادر إلى الذهن معنى القرآن ، وتُنوسي المعنى المنقول عنه البتّة ، فأدرج حينئذٍ في أسماء القرآن ، كالذكر ، والوحي ، والرحمة ، والنور ، وغيرها ... فهذا مما يؤيد كون " تنزيل " بمعنى مُنزَّل . 

هذا من حيث المعنى والاشتقاق ، أمّا من حيث السياق ، فإننا إذا أمعنا النظر ، وأطلنا التأمل وجدنا لنظائر لفظ " تنزيل " في جميع القرآن شاهداً على ما تقرَّر من معناه المجازي إمّا من سابقه، أو من سياقه ، أو من لِحاقه ، فمثلاً " تنزيل " في أول الزمر مسبوقٌ قبلُ بقوله – جل من قائل – في آخر سورة ( ص) ([image: image273.png]ol
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  ( [الآية : 87] ، أي ما القرآن إلا ذكر ، فمنه يُعلَم - بحكم العُلْقة والسياق - أن المراد من " تنزيل " منزَّل ، أي القرآن . وكذا قوله تعالى في سورة الشعراء : ([image: image279.png]A, -
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  ( [ الشعراء : 192] ، فقد جاء عقبها قوله تعالى :( [image: image284.png]///
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  ( [ الشعراء :193] ، ولا شك أن الروح الأمين نزل بالقرآن أو بعضه ، لا بالمعنى المصدري . 

وتنزيلات حواميم كذلك ، يُستوفى من لحِاقها أن المراد بها القرآن المنزَّل ، لا المعنى المصدري كقوله – عز وجل - :( [image: image289.png]
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  ( [فصلت :1-3] ، وهكذا سائرها . فيُعلم حينئذٍ من خلال هذا النظم ، والنسق أن المراد بـ "تنزيل"  مُنزَّل . 

ولكن صاحب تفسير التحرير والتنوير يقول عن الآية الأولى من السورة إنها : " فاتحة أنيقة في التنويه بالقرآن ، جُعلت مقدمةً لهذه السورة ؛ لأن القرآن جامع لما حوته وغيره من أصول الدين ، فـ ( تنزيل ) مصدر مراد به معناه المصدري ، لا معنى المفعول ، كيف وقد أضيف إلى (الكتاب) وأصل الإضافة أن لا تكون بيانية " (
). فكلامه الأخير عن كلمة ( تنزيل ) يهدم كل ما قرَّرناه سابقاً ، ولكن كلامه ذلك غير مُسلَّم به على إطلاقه ، وبيان وجه عدم التسليم كالآتي : 

 إن الحكم الذي أطلقه على ( تنزيل ) بأنّ المراد به معناه المصدري ، لا معنى المفعول – مبنيٌّ على القاعدة النحوية في أصل الإضافة ، والتي تمنع من أن تكون بيانية ، فقوله : " وأصل الإضافة أن لا تكون بيانية " يريد به – والله أعلم – الاستدلال بأن أصل الإضافة أن لا تكون بيانية ، أيْ أنّ قول مَنْ يرى أن كلمة ( تنزيل ) بمعنى ( مُنزَّل ) ينتج عنه أن يكون المراد بكلمة " تنزيل " ( المضاف ) وكلمة " الكتاب " ( المضاف إليه ) شيءٌ واحدٌ متّحد المعنى ، وإضافة الاسمين المتّحدين في المعنى (كالاسمين المترادفين وكالموصوف وصفته) غير جائز ، كما يقرّر ذلك النحاة ، فقوله السابق موافقٌ لقول ابن مالك في ألفيته : " ولا يضاف  اسمٌ لما به اتحدْ          معنىً ... " . 

ولكن قول ابن مالك – السابق – ناقص ، وتمام البيت : 

" ولا يضاف اسم لما به اتحد







معنىً  و أوِّلْ مُوْهماً إذا وَرَدْ "

يقول ابن عقيل في شرح البيت : " المضاف يتخصص بالمضاف إليه ، أو يتعرّف به ؛ فلابدّ من كونه غيره ؛ إذ لا يتخصص الشيء أو يتعرف بنفسه ، ولا يضاف اسم لما به اتحّد في المعنى ، كالمترادفين ، وكالموصوف وصفته ؛ فلا يقال : ( قمْحُ بُرٍّ ) ولا ( رَجُلُ قائمٍ) ، وما ورد مُوْهِماً لذلك [ فهو ] مؤوَّلٌ " (
).
وبهذا ينتقض الدليل الذي أورده الشيخ ابن عاشور للاستدلال به على أن " تنزيل " مراد به معناه المصدري ، لا معنى المفعول ، ونجيب على قوله : " كيف ، وقد أضيف إلى الكتاب ، وأصل الإضافة أن لا تكون بيانية " بأن نفي وقوعها أصالةً لايمنع من وقوعها ، إذا قام تأويلٌ ، أو نحوه ، كالعموم والخصوص ، والتقدير ؛ إذ يصح تقدير المعنى – والله أعلم – أي : المنزَّل الذي هو الكتاب من الله . 

ووجهٌ آخر في الرد على صاحب التحرير والتنوير في قوله السابق ، وهو أن الشيخ ابن عاشور نفسه يقرِّر في المقدمة الثامنة لتفسير " التحرير والتنوير " أن من أسماء القرآن التنزيل ، ويقول عن هذا الاسم : " وأما التنزيل فهو مصدر نَزَّلَ ، أطلق على المنزَّل باعتبار أن ألفاظ القرآن أنزلت من السماء " (
) ، ثم يعقِّب مستشهداً بقوله تعالى في أول سورة فصلت :([image: image299.png])‘}‘
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  ( [فصلت :1-3] ، وبقوله تعالى :( [image: image312.png]
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 ( [السجدة: 2] . فالآية الثانية التي أوردها مثل آية الزمر فـ " تنزيل " فيهما مصدر مضاف إلى " الكتاب"، ثم إننا إذا ما استحضرنا كلام الشيخ ابن عاشور في الموضع السابق ؛ بأن "تنزيل" مصدرٌ أطلق على المنزَّل ... ، تبين لنا أن استدلاله بالقاعدة النحوية على منع معنى المفعول لـ   " تنزيل " في سورة الزمر استدلالٌ لا يستقيم له ولا يُسلَّم . حيث يقول ابن مالك في شرح الكافية الشافية :" فإذا طرأت الإضافة اتّحدا معنىً ، وبقي الشعور بما كانا عليه قبل أن يُضافا مُسوِّغاً لجعلهما مضافاً ومضافاً إليه في اللفظ ، وإنْ كانا – في المعنى – واحداً " (
).
وإذا أريد بـ ( تنزيل ) سورة الزمر ، كما هو مقرَّر في بعض وجوه الأعاريب من تفسير روح المعاني وغيره – فيكون ( تنزيل ) مجازاً مرسلاً بعلاقة الكلية ؛ بأن أُطلق ( تنزيل ) المراد به القرآن على طريق الحقيقة العرفية – كما سبق – وأُريد به بعضه في سورة الزمر  . 

ومن بلاغة النظم في سياق الآية ما أبانه المولى الكريم بأن أردف قائلاً : ( من الله العزيز الحكيم ( ، بما في الاسم الجامع لأوصاف الألوهية والجبروت والعظمة ، وبما في " العزيز " من العزة القاهرة ، والسلطان الباهر ، وبما في " الحكيم " من الحكمة البالغة ، ومنع العبث والباطل ، فالتعرُّض لوصفي العزة والحكمة ؛ للإيذان بظهور أثريهما في الكتاب ، بجريان أحكامه ، ونفاذ أوامره ونواهيه ، من غير مدافع ولا ممانع ، وبابتناء جميع ما فيه على الحِكَم الباهرة (
). 

ومن بلاغة النظم أيضاً ما في تقديم " تنزيل " بمعنى المنزَّل من الاهتمام به ، وجعله أولاً لثانٍ، لما احتواه وتضمنه مما ذكر سابقاً ؛ إذ لولا التقديم لما جرى مجاز ولا استقام ، كما لا يخفى أن عمدة المجاز انتقال الذهن من الملزوم إلى اللازم ، وبالتالي فإن الانتقال من التنزيل إلى المنزَّل ، على طريق المجاز نقلةٌ تحتها ما تحتها من الإمتاع والإيناس ، والظهور على المعاني الجديدة ، واللطائف العجيبة . 

كما أن في إرادة السورة بقوله - عز وجل - : " تنزيل " على طريق المجاز بالكلية – خلعٌ للخصوصية على هذه السورة الكريمة ، وإضفاء حُلّة الانمياز عليها ، والإشارة إلى كمال العناية بها ؛ لما احتوت عليه من الأركان ، والأسس العظيمة . 

ومن هنا نخلُص إلى اتفاق معظم أولئك العلماء على وجود المجاز المرسل في هذه الآية الكريمة. ومن أسرار ذلك اللون من المجاز ما يدحض شُبه الطاعنين من الفِرَق المتكلمة ، لنفي مقالتهم أن القرآن الكريم مخلوق ، وصواب ذلك أنه مُنزَّل غير مخلوق . 

وقبل أن نختتم الحديث عن المجاز في هذه المفردة القرآنية المباركة ( تنزيل ) يجدر بنا الإشارة إلى أمرٍ لا ينبغي إغفاله ، وهو أننا وإن كنا بإطالة الحديث عن مجاز كلمة ( تنزيل ) قد ابتعدنا بالكلمة عن إرادة معناها الأصلي ( المعنى المصدري ) إلا أنه مما لا شك فيه أن الكلمة المجازية مهما اشترط البلاغيون عدم إرادة معناها الأصلي في الجملة ، فهي في وضعها الجديد ذات علاقة وثيقة به (
).
ومن هنا ينكشف لنا سرٌّ بلاغي كبير في الاستعمال المجازي لكلمة ( تنزيل ) ، حيث إن المعنى المجازي لهذه الكلمة هو معنى المفعول ، أي مُنزَّل ، والمعنى الأصلي لها هو المعنى المصدري ، الدال على الثبوت والدوام والاستمرار ، فاستعمال المصدر في معنى المفعول للتعبير عن القرآن ، يشير إلى أنه وإن كان المعنى المراد هو المعنى المجازي ( منزَّل) فإن كلمة ( تنزيل ) في وضعها الجديد هذا ما تزال ذات علاقة وثيقة بمعناها الأصلي ( المعنى المصدري) وفي ذلك دلالة على بقاء القرآن الكريم وحفظه على الدوام، كما قال تعالى: [image: image321.png]
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  [الحجر:9] ، فاستمرارية بقاء القرآن وثبوته على الوجه الذي أنزل عليه إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله لَيكْشفُ سراً بلاغياً عظيماً من أسرار التعبير عن الكتاب المنزَّل بكلمة " تنزيل"   المصدر . 
(�)  انظر : معجم مقاييس اللغة لابن فارس ، مادة (جوز)  ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة (جوز ) . 


(�)  انظر : مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ، مادة (جوز) .  


(�)  هو عبدالله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي الشيرازي الشافعي ( ناصر الدين ، أبو سعيد ) ، قاضٍ ، عالم بالفقه والتفسير ، والأصلين ، والعربية ، والمنطق والحديث . توفي بتبريز ، من مصنفاته الكثيرة : " منهاج الوصول إلى علم الأصول " ، و " شرح المطالع " في المنطق ، و " الغاية القصوى في دراية الفتوى " في فروع الفقه الشافعي ، و " أنوار التنزيل وأسرار التأويل " في التفسير ، وشرح مصابيح السنة للبغوي ، سماه " تحفة الأبرار " توفي سنة 685هـ ، وفي رواية سنة 691 هـ . انظر : معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة : 2/97-98 – دار إحياء التراث العربي – بيروت – ط الأولى . 


(�)  انظر : نهاية السُّول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للإسنوي : 1/280-281  . 


(�)  أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني : 351-352 . 


(�)  مفتاح العلوم للسكاكي : 468 ، تحقيق د/ عبد الحميد هنداوي  . 


(�)  انظر : الإيضاح للقزويني في متن كتاب بغية الإيضاح للصعيدي : 3/76 . 


(�)  انظر : اعتراضات الخطيب على تعريف السكاكي للمجاز في المرجع السابق ، ص 136 . 


(�)  انظر : المرجع السابق : 1/41 وما بعدها  . 


(�)  انظر : حاشية كتاب علوم البلاغة للمراغي : 350  . 


(�)  أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني :408  . 


(�) انظر : معجم البلاغة العربية ، د/ بدوي طبانة : 1/171  . 


(�) البلاغة العالية ، علم البيان ، لعبد المتعال الصعيدي : 71-72  . 


(�) انظر : الإيضاح للقزويني ، في متن كتاب بغية الإيضاح للصعيدي : 3/167  . 


(�)  دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني : 70  . 


(�) مفتاح العلوم للسكاكي : 526 . 


(�) دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني : 71   . 


(�) ملتون باحث من علماء الغرب ذكره الدكتور محمد التكريتي في كتابه ( آفاق بلا حدود ) ولم يشر إلى ترجمته فيما كتبه   . 


(�) انظر : كتاب : آفاق بلا حدود ، د/ محمد التكريتي ، ص 198-200  . 


(�) ككتاب البرهان للزركشي ، والإتقان للسيوطي ، وكتاب المجاز في اللغة والقرآن بين الإجازة والمنع للدكتور / عبد العظيم المطعني (جزءان ) تزيد عدد صفحاته على الألف صفحة ، وكتاب شيخي الفاضل الدكتور / محمود توفيق محمد سعد (إشكالية الجمع بين الحقيقة والمجاز في ضوء البيان القرآني ) ، وغيرها من الكتب  . 


(� ) العزف على أنوار الذكر (معالم الطريق إلى فهم المعنى القرآني في سياق السورة) لشيخي الفاضل الدكتور محمود توفيق محمد سعد : 145 .


(� ) انظر : المرجع السابق : 146 .


(� ) انظر : السابق : 142 ، 147 .


(�)  انظر : المدخل إلى بلاغة أهل السنة ، لشيخي الفاضل الدكتور / محمد بن علي الصامل : 130  . 


(�)  انظر : الإيضاح للقزويني في متن كتاب بغية الإيضاح : 3/79 ، ومعجم البلاغة العربية ، د/ بدوي طبانة : 1/304 ، والبلاغة العالية (علم البيان) لعبد المتعال الصعيدي : 75 ، وعلم البيان في الدراسات البلاغية ، د/ علي البدري : 154 . 


(�)  انظر : البلاغة الاصطلاحية ، د/ عبده عبد العزيز قلقيلة : 83 . 


(�) انظر : ( دراسات جديدة في إعجاز القرآن ) مناهج تطبيقية في توظيف اللغة الدكتور/ عبدالعظيم المطعني:       ص 110  . 


(�)  المرجع السابق : 112-114 . 


(�)  البلاغة الاصطلاحية ، د/ عبده عبد العزيز قلقيله  . 


(�)  انظر : دراسات جديدة في القرآن ، د/ عبد العظيم المطعني :111 . 


(�)  المرجع السابق : 111 . 


(�)  انظر المرجع السابق . 


(�) انظر : الكشاف : 4/129  . 


(�) انظر : تفسير البيضاوي وحاشية الشهاب عليه : 8/200، وحاشية محي الدين زاده : 7/252 ، وتفسير أبي السعود : 4/612 ، وروح المعاني للألوسي : 23/263 ، والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 23/404. 


(�) انظر : معجم مقاييس اللغة لابن فارس ، مادة ( موت ) ، ولسان العرب لابن منظور ، نفس المادة  .


(�) انظر : نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للإسنوي : 1/222  . 


(�)  السابق : 224-225  . 


(�)  انظر : الكشاف للزمخشري ، وحاشية ابن المنيّر عليه : 4/129 ، وتفسير البيضاوي وحاشية الشهاب عليه : 8/200 ، وحاشية محي الدين زاده على تفسير البيضاوي : 7/252 ، وتفسير أبي السعود : 4/612، وروح المعاني للآلوسي : 23/263 ، وفتح القدير للشوكاني : 4/580 ، والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 23/404 ، وغيرها ...  


(�) الكشاف : 4/129 .  


(�)  حاشية الكشاف لأحمد بن المنيّر : 8/200 . 


(�)  تفسير البيضاوي في متن حاشية الشهاب عليه : 8/200 .


(�) انظر : حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي : 8/200  . 


(�)  هو أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري الحنفي ( شهاب الدين ، أبو العباس ) لغوي ، أديب ولد  بمصر وتوفي بها في 12 رمضان سنة 1069هـ ، وقد أناف على التسعين . من مؤلفاته الكثيرة : " شرح درة الغواص في أوهام الخواص للحريري " ، و " نسيم الرياض في شرح الشفاء للقاضي عياض " ، و " ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنيا" و " شفاء العليل فيما في كلام العرب من الدخيل والنادر الحوشي القليل " ، و " ديوان العرب في ذكر شعراء العرب " ، و حاشية على تفسير البيضاوي . انظر معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة : 2 / 138 – دار إحياء التراث العربي – بيروت – ط الأولى . وانظر كشف الظنون لحاجي خليفة : 699 . 


(�)  انظر : المرجع السابق : 200-201 . 


(�)  انظر : الكشاف للزمخشري : 4/129 . وحاشية الشهاب : 8/201   . 


(�)  انظر : النحو الوافي لعباس حسن : 3/282  . 


(�)  انظر : المرجع السابق : 238  . 


(�) انظر : روح المعاني للآلوسي : 23/263  . 


(�)  انظر : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 23/404  . 


(�)  انظر : دلالة الألفاظ ، د/ إبراهيم أنيس : 108  . 


(�) انظر :  أشتات مجتمعات في اللغة والأدب ، عباس محمود العقاد : 66 ، 68  . 


(�)  كما روي عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -  قال : أخذ رسول الله ( بمنكبي  فقال : " كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل " . وكان ابن عمر يقول  : إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح ، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء ، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك . [ رواه البخاري برقم : 6416] . 


(�)  انظر : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 23/404 . 


(�)  على القول بأن الضمير في قوله تعالى ( وإنهم ميتون ( عام يشمل الناس جميعاً مؤمنهم وكافرهم . وهو القول الذي رجّحه الطبري – رحمه الله – في تفسيره . انظر : تفسير الطبري : 20/202  . 


(�) انظر : البرهان في علوم القرآن للزركشي : 2/278   . 


(�) المرجع السابق : 280   . 


(�) انظر : الكشاف للزمخشري : 4/150 ، والبحر المحيط لأبي حيان : 7/425 ، وتفسير البيضاوي . انظر حاشية محي الدين زاده عليه : 7/284 ، وحاشية الشهاب : 8/230 ، وتفسير أبي السعود : 4/625 ، وروح المعاني للآلوسي : 24/33 ، وفتح القدير للشوكاني : 4/600   . 


(�)  نظم الدرر للإمام البقاعي : 16/566 . 


(�)  انظر : معجم البلاغة العربية ، د / بدوي طبانة : 2 /738  . 


(�)  انظر : اللغة العربية معناها ومبناها ، د/ تمام حسان : 198 . 


(�) انظر : مغني اللبيب لابن هشام : 443 ، والنحو الوافي لعباس حسن : 2/390  . 


(�)  انظر : المرجعين السابقين   . 


(�) انظر : البرهان للزركشي : 2/280  . 


(�) انظر : نظم الدرر للبقاعي : 16/229 . 


(�) انظر : تفسير البيضاوي وحاشية الشهاب عليه : 8/229  . 


(�) انظر : روح المعاني للألوسي : 23/263  . 


(�) انظر : حاشية محي الدين زاده على تفسير البيضاوي : 7/252  . 


(�)  مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ، مادة ( موت )  . 


(�)  انظر: الموسوعة العربية العالمية : 10/153  . 


(�)  انظر : المرجع السابق : 139 . 


(�)  انظر : المرجع السابق : 147 . 


(�) انظر : معاني القرآن للفراء : 2/414 ، وتفسير الطبري : 20/154 ، والكشاف للزمخشري : 4/112 ، والمحرّر الوجيز لابن عطية : 4/517 ، وزاد المسير لابن الجوزي 7/161 ، والتفسير الكبير للرازي : 26/418 ، والتبيان في إعراب القرآن للعكبري : 2/1108 ، والجامع لأحكام  القرآن للقرطبي : 15/204،  وتفسير البحر المحيط لأبي حيان :7/397 . وروح المعاني للألوسي : 23/233 . وبلاغة القرآن في الإعجاز إعراباً وتفسيراً بإيجاز إعداد بهجت عبد الواحد الشيخلي : 8/526  . 


(�)  تفسير روح المعاني للألوسي : 23/233 . 


(�) المطول للسعد : 356-357 . الناشر : المكتبة الأزهرية للتراث   . 


(�)  انظر : حاشية الشيخ محمد الخضري على شرح ابن عقيل للألفية : 1/3 ، مطبعة السعادة ، القاهرة   . 


(�)  انظر : البرهان في علوم القرآن ، للزركشي 2/287 . 


(�)  التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 23/ 314  . 


(�) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك : 2/49 ، تحقيق : محمد محي الدين عبدالحميد ، ط: الرابعة عشرة ، 1384هـ ، مطبعة السعادة بمصر .   . 


(�) التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور ( المقدمة الثامنة ) : 1/72 . 


(�) شرح الكافية الشافية لابن مالك : 2/925 ، تح : د / عبد المنعم أحمد هريدي  . 


(�) انظر : روح المعاني للآلوسي : 23/233 . 


(�) انظر كتاب : في البنية والدلالة : (رؤية لنظام العلاقات في البلاغة العربية) – لشيخي الفاضل الدكتور سعد أبو الرضا : 183 . 
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